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المحاضرة التاسعة
الجهات المختصة بالإحالة للطبابة العدلية

على الرغم من إختلاف الجهات التي تتولى التحقيق الابتدائي والقضائي من حيث أن الأول يفضي إلى الإتهام أمام القضاء والثاني يفضي إلى الحكم ، إلا أن كلا منهما يتشابه من حيث إشتراكهما في إنعقاد الاختصاص بإحالة المتهم او المشتبه به للطبيب العدلي للإطلاع على ما يدعيه او يبدو عليه من أعراض مرضية سواء كانت نفسية او عقلية وغير ذلك ، ونبين فيما يلي الجهات المختصة بالإحالة للطبابة العدلية وعلى النحو الآتي:  

أولا: قاضي التحقيق او المحقق او الادعاء العام

تجد الخبرة الطبية العدلية المجال الواسع لتطبيقها في مرحلتي التحري وجمع الأدلة ومرحلة التحقيق الابتدائي ، إذ تساعد جهات التحقيق على تكوين عقيدتها بأن تدعم إحدى الفرضيات على حساب الأخرى لتصل في النهاية إلى اتخاذ القرار المناسب. 

وفي العراق خول المشرع قاضي التحقيق عندما تعرض عليه مسألة ذات طابع فني أن يأمر بندب خبير . 

إذ نصت المادة (69/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه " يجوز للقاضي او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم أن يندب خبيرا او أكثر لإبداء الرأي في ما له صلة بالجريمة التي يجري التحقيق فيها " . 

كما خول المشرع العراقي الإدعاء العام صلاحية طلب الخبرة الفنية ومنها الخبرة الطبية العدلية أثناء ممارسته لصلاحيات قاضي التحقيق استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الإدعاء العام العراقي رقم 159 لسنة 1979 ، حيث نصت على انه " يمارس عضو الإدعاء العام صلاحية قاضي التحقيق في مكان الحادث عند غيابه وتزول تلك الصلاحية عنه عند حضور قاضي التحقيق المختص ما لم يطلب اليه مواصلة التحقيق كلا او بعضا فيما تولى القيام به "  .
ومرد ذلك إن قاضي التحقيق او المحقق او الإدعاء العام هم أكثر من غيرهم لجوءً لهذا الإجراء ، ويدخل ذلك في إطار مهمتهم كباحثين عن الحقيقة بإعتبارهم مكلفين بالبحث والتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي ، ويتم ذلك تلقائيا او بناءً على طلب الخصوم ، وينبغي على قاضي التحقيق او المحقق إصدار أمر مسبب في حالة رفضه طلب الخصوم في إجراء الخبرة  .

ثانيا: المحاكم الجزائية

يلعب القاضي دورا إيجابيا في البحث عن الأدلة في الدعاوى الجزائية ، ولأجل إدراك الحقيقة فعليه ألا يقف مكتوف الأيدي وألا يجعل من نفسه حبيس الإضبارة التي بين يديه بل عليه أن يبحث بنفسه عن الأدلة التي توصله إلى الحقيقة ، حتى يكون إقتناعه يقينا بموقف المتهم من التهمة المنسوبة إليه ، فالقاضي الجنائي إلى جانب كونه قاضي حكم يعد أيضا قاضي تحقيق  . لذلك يكون من واجبه ندب الخبير لإبداء الرأي الفني فيما يعرض عليه وهذا ما نصت عليه المادة (166) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بأنه " للمحكمة أن تعين خبيرا او أكثر في المسائل التي تحتاج إلى رأي وان تقدر أجوره بلا مغالاة وتتحملها الخزينة " ، ومن المحاكم الجزائية المختصة لدينا في العراق والتي خولت بمهمة ندب الخبير ما يأتي:

أ- محكمة الجُنَحْ

تتمتع المحكمة التي تنظر في الجنح بكامل السلطات التي نصَّ عليها القانون وهو ما يعني إن القاضي الذي يتولى النظر في الجنحة له كامل الصلاحية لإتخاذ أي إجراء يراه مفيدا للبحث عن الحقيقة . 

ومن بين ذلك ندب الخبير الطبي لإبداء المشورة الطبية العدلية بموجب قرار إستناداً لأحكام المادة (166) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي . متى ما عرضت عليه مسائل ذات طابع طبي او فني وهو القرار الذي لا يقبل الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في القضية

ب- محكمة الجِنايات

أجاز القانون لرئيس محكمة الجنايات إذا رأى إن التحقيق غير كافٍ او اكتشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة أن يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق وإعادة أوراق الدعوى إلى سلطة التحقيق بالتحقيق الإبتدائي المادة (155/ ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
وفي الحالة التي يرى فيها لزوم أن يستدعي الخبير في الجلسة لإبداء ملاحظاته شفويا او تحريريا والإجابة عن الأسئلة التي تدخل في نطاق المهمة التي عهد إليه بها .

ج- محكمة الأحداث

نصت المادة (34) من قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983 المعدل بانه " أولا – على محكمة الأحداث قبل أن تقرر الحكم بسلب الولاية أن تطلب من مكتب دراسة الشخصية إجراء البحث الإجتماعي والفحص الطبي والنفسي للصغير او الحدث لتقرير مدى تأثير سلب الولاية عليه والإجراء المقترح اتخاذه من قبل المحكمة" ، أي بمعنى خوَّل القانون قاضي الأحداث في جرائم الجنح  والجنايات التي يرتكبها الحدث بأن يلجأ إلى طلب الخبرة الطبية (الفحص الطبي) والتي تتم إجراءاتها وفقا للقواعد التي رسمها المشرع لجهات الحكم المختصة في محاكمة البالغين ، وللقاضي أن يأمر الحدث بأن يجرى له الفحص الطبي العقلي او النفسي إن لزم الأمر ذلك وهو ما يتم بناءاً على خبرة طبية  .  
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